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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفمربناء على مقال الاستئناف والأ
.19/2/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة نائبها الاستاذ محمد فخار بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم***********حیث تقدمت شركة 

عن السید 2/11/2018الصادر بتاریخ 29042تستأنف بمقتضاه الامر عدد 28/12/2018القضائیة بتاریخ 
.و القاضي برفض الطلب29/8106/2018رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 

:في الشكــل

ن معه الاستئناف مقدما المستانفة مما یكو حیث إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الامر المطعون فیه الى 
القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفیا لباقي شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین داخل الاجل

.معه التصریح بقبوله
:في الموضـوع

بواسطة نائبها تقدمت ***********المطعون فیه أن شركة الملف و وقائع الامرحیث یستفاذ من وثائق 
12/11/2018بمقال استعجالي أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

نادرهم بمقتضى شیكات، و 340.250,00بمبلغ ***********عرضت من خلاله انها دائنة لشركة 
هذا الاطار و انها ضمانا لدینها و خوفا من إعسار هاته الاخیرة لم تؤد ما بذمتها رغم الانذار الموجه الیها في 

صاحبة ***********المدینة التمست الامر بإجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري المملوك لشركة
) زنقة فیالا سابقا(بجمیع عناصره المعنویة و المادیة الكائن بزنقة المسعودي 157081السجل التجاري عدد 

.الدار البیضاء
.لشواهد عدم الاداءلمقال بصور لست شیكات مع صورفق او أر 

و حیث إنه بعد استیفاء الاجراءات المسطریة صدر الامر المشار الیه أعلاه و هو موضوع الطعن 
.بالاستئناف

أسباب الاستئناف
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الامر المستانف أن محكمة البدایة عللت ***********حیث جاء في سبب الاستئناف الوحید لشركة 
لیست هي المستفیدة من الشیكات موضوع الطلب و لیس بالملف ما یفید إنتقالها الیها بالطرق تأنفةبان المس

و لیس تسمیة ***********القانونیة و الحال ان الشیكات المتبثة للدین تحمیل تسمیة 
STEهو اختصار للتسمیة التجاریة للمستانفة   ***********و ان الاسم ***********

التي " ج"نموذج حسب الثابت من وثیقة LE SIGLEأي ما یسمى في اللغة الفرنسیة ***********
هي المستفیدة من الشیكات موضوع طلب ***********أو ***********تثبت و تؤكد أن شركة 

مر رقم إجراء الحجز التحفظي على الاصل التجاري، و التمست قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بإلغاء الا
في إطار الملف 11/12/2018الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 29042

على الاصل التجاري و بعد التصدي الحكم من جدید بإجراء حجز تحفظي29042/8106/2018عدد 
ضمانا 157081السجل التجاري عدد ةفي شخص ممثلها القانوني صاحب***********المملوك لشركة 

.درهم340250,00لاداء مبلغ 
".ج"و نموذج المستأنف و أرفق المقال بنسخة من الامر 

حضرها الاستاذ الناجي عن الاستاذ 19/2/2019آخرها جلسة و حیث بعد إدراج القضیة بعدة جلسات
بملاحظة المحل شهادة تسلیم الاستدعاء للمستانف علیها و التي رجعت بمحمد فخار عن المستانفة و أدلى 

.26/2/2019المغلق، فتم اعتبار القضیة جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 
محكمــة الاستئـناف

.حیث تمسكت المستانفة بسبب استئنافها الوحید و المومأ الیه أعلاه
إلا هذا فضلا و حیث تبث من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن المستأنفة أدلت بصور شیكات لیس 

علیها المراد إیقاع الحجز التحفظي للمستأنف157081للسجل التجاري عدد " ج"على أنها لم تدل بالنموذج  
.علیه مما یتعین معه رد سبب الاستئناف و تأیید الامر المطعون فیه و إن بعلة أخرى

.الصائرالمستأنفةو حیث یتعین تحمیل 
لهــذه الأسبـــاب

و حضوریا في حق المستانفة علنیاا وهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة فإن 
.المستأنف علیهاو غیابیا في حق 

.الاستئنافقبول::في الشكــل
رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستانفالامرتاییدوبرده:الموضوعفي
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.والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم 
كاتب الضبطالمقرر     المستشارالرئیس     
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البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/03/14بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةمقرر و ةرئیس

مستشارة 
مستشارة 

الضبطةبمساعدة  كاتب
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

.م في شخص ممثلها القانوني.ش*********شركة * بین 
مقرها الاجتماعيالكائن 

.*********السید * 
:عنوانه

.شاكر الناصري المحامي بهیئة الدار البیضاءالأستاذ نائبهما 
من جهةینمستأنفبوصفهما 

.في شخص ممثله القانوني*********وبین 
.الدار البیضاء187مقره الاجتماعي بشارع الحسن الثاني رقم الكائن 

.عز الدین الكتاني المحامي بـهیئة الدار البیضاءالأستاذ ینوب عنها 
.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

.بورمانالمفوض القضائي السید سعید: بحضور 
.زنقة العرعار الدار البیضاء112الكائن ب 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1132: رقمقرار
2019/03/14: بتاریخ

2019/8224/517: ملف رقم

س/ف



2019/8224/517: ملف رقم

2

ملف تجاري عدد 18/10/2018الصادر بتاریخ 459/1بناء على قرار محكمة النقض عدد 
والإحالة على هذه المحكمة للبت فیه من 4920القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 457/3/1/2015

.جدید طبقا للقانون بهیئة أخرى
.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالأمربناء على مقال الاستئناف و 
.14/02/2019استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

من قانون 429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة دفاعها الأستاذ شاكر الناصري بمقال استئنافي *********حیث تقدمت شركة 

تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات 03/7/2014مؤدى عنه بتاریخ 
في الملف رقم 1768تحت عدد 12/5/2014یضاء بتاریخ بالمحكمة التجاریة بالدار الب

2001/2013القاضي بإیقاف إجراءات التنفیذ موضوع الملف التنفیذي عدد 1530/1/2014
.وبشمول الأمر بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على المدعیة

:

ان الاستئناف قدم وفق صبغه القانونیة المتطلبة صفة و أجلا و اداء مما یستدعي حیث
.التصریح بقبوله شكلا

:
حیث یستفاد من وقائع النازلة وملخص الأمر المستأنف ان القرض العقاري والسیاحي تقدم 

2.640.669,10غ عرض فیه أنه دائن للمستأنفین بمبل12/04/2014بمقال استعجالي بتاریخ 
والسید مفرح عبد الحق دائنین بدورهما للعارض *********ومن جهة أخرى، فإن شركة . درهم

، 5092/09الصادر بتاریخ 4619/12درهم وذلك بمقتضى القرار رقم 2160.196,26بمبلغ 
وان العارض من اجل استخلاص دینه باشر بإجراء حجز لدى الغیر بین یدیه على المبلغ المحكوم 

في 163ن یدیه، واستصدر أمرا تحت عدد به لفائدة المستأنفین كما انه تابع إجراءات الحجز بی
درهم، 2160196,26قضى بتصحیح الحجز، وذلك في حدود مبلغ 3362/2012الملف عدد 

قضى برد 25/3/2014وأن المستأنفین استأنفوا الأمر بتصحیح الحجز صدر فیه قرار بتاریخ 
عد العارض مدین لهما بأي  الاستئناف وتأیید الأمر المستأنف، وبالتالي فان الدین قد انقضى ولم ی

مبلغ، وأنه رغم ذلك تفاجأ العارض بإعلان البیع بالمزاد العلني لمنقولاته حدد له یوم 
لتنفیذ القرار الاستئنافي الصادر في الملف 2001/13بناء على ملف التنفیذ عدد 12/05/2014

إلیه أعلاه موضوع ملف ، ملتمسا الأمر بإیقاف تنفیذ القرار الاستئنافي المشار5092/2009عدد 
.وتحمیل المدعى علیهما الصائر2001/2013التنفیذ عدد 
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دفاع المدعى علیها بمذكرة أوضح فیها ان هذا هو طلب إیقاف التنفیذ الثالث دلىوحیث أ
المقدم من طرف البنك المدعي بعدما تم رفض الطلب الأول وأید استئنافیا، كما تم إلغاء طلب 

ني، وأضاف بان الطلب الحالي بني على نفس الأسباب ونفس الموضوع وبین إیقاف التنفیذ الثا
وان الدین ثابت وهو ما . م.م.من ق436من المادة 5نفس الأطراف ثم تمسك بمقتضیات الفقرة 

.أكدته محكمة الاستئناف بإبقائها على الحجز، والتمس أساسا عدم قبول الطلب واحتیاطیا برفضه
صدر الأمر المشار إلیه أعلاه استأنفه الطاعنان مؤسسین 12/5/2014وانه بتاریخ 

:استئنافهما على ما یلي 
.م.م.ق436. 1

حیث انه من الثابت قانونا، وقضاء انه لا یجوز تقدیم أي طلب جدید لوقف التنفیذ أو 
مد علیه وذلك طبقا للفصل تأجیله بناء على وجود صعوبة ویمتنع قبوله مهما كان السبب المعت

وأن المستأنف علیه سبق ان أثار الصعوبة الأولى من أجل وقف التنفیذ بتاریخ . م.م.ق436/2
رفض طلبه ابتدائیا واستئنافیا كما أثار صعوبة ثانیة فصدر قرار بتاریخ 16/10/2012
لطلب الإیقاف  بعدم قبول طلبه إلا انه بالرغم من ذلك استجاب قاضي المستعجلات06/5/2014

.المقدم للمرة الثالثة، مما یستوجب التصریح بإلغائه والحكم من جدید بعدم قبول الطلب
2-

.التعليل
و كذا الأمر الصادر بتصحیحه بتاریخ 28665/12حیث ان الأمر بالحجز عدد 

لیسا سببا جدیدا یثار لأول مرة بمناسبة هذه الدعوى، 3862/2012الملف عدد في 02/7/2013
وانه سبق للمستأنف علیه ان تمسك به وأسس علیه طلباته السابقة كما هو ثابت من خلال مقالاته 
و مذكراته وبذلك یكون الأمر المستأنف الذي اعتبر الأمر بتصحیح الحجز سببا جدیدا یبرر تقدیم 

أجیل التنفیذ بینما واقع الحال خلاف ذلك یكون أمرا مجانبا للصواب وینبغي إلغاؤه  طلب جدید لت
ان ناقشت وبثت في نفس 06/05/2014خاصة وأنه سبق للمحكمة بمقتضى قرارها المؤرخ في 

وخلص 28665/12الطلب المبني على نفس السبب ألا وهو الأمر القاضي بتصحیح الحجز عدد 
ر بالحجز المتمسك به لا علاقة له بالقرار الاستئنافي موضوع التنفیذ ولا في الأخیر إلى ان الأم

یشكل صعوبة واقعیة أو قانونیة تعیق إجراءات تنفیذه، وبأن الأمر المستأنف لما قضى بإیقاف  
.إجراءات التنفیذ لوجود صعوبة یكون قد جانب الصواب

بتصحیح الحجز والقرار موضوع ومن جهة ثانیة، فان ما یؤكد انعدام أي علاقة بین الأمر
بین نفس الأطراف في دعوى متفرعة عن هذه 19/12/2013التنفیذ هو القرار الصادر بتاریخ 

القضیة قرر الإبقاء على الحجز المتخذ على أموال المستأنف علیه بین یدي بنك المغرب ضمانا 
الف توجه محكمة الاستئناف لوقوع التنفیذ ویكون بالتالي الأمر المستأنف قد تجاوز اختصاصه وخ
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التجاریة ولم یتقید بالنقط التي بت فیها ومس بحجیة وقوة الشيء المقضي به، مما یستوجب 
.التصریح برفضه

، فان دین البنك من حیث عدم جواز اقتضاء المستأنف لدینه مرتینف، صفة احتیاطیة جداوب
المستأنف علیه مشمول بضمان عیني خاص یكفل تسدیده عبارة عن رهن على الأصل التجاري 

درهم و ان المستأنف علیه قام بتحقیق 2.100.000,00في حدود سقف *********لشركة 
ة الرهن المذكور و باستخلاص دینه من منتوج البیع أصلا وفائدة أیدته محكمة الاستئناف التجاری

، ولذلك لا یجوز للمستأنف 137/2010وهو یباشر حالیا إجراءات التنفیذ في إطار الملف عدد 
علیه بصفته دائنا مرتهنا إجراء أي حجز على أموال المستأنفین أینما وجدت إلا عند ثبوت عدم 
كفایة المتحصل من ثمن بیع المرهون، وأنه استنادا إلى ذلك لا یجوز للمستأنف علیه التذرع 

الحجز المحتج به لتبریر امتناعه عن التنفیذ بدون وجه حق والحال انه یستفید من ضمان عیني ب
خاص یكفل دینه وكاف لاستیفائه كاملا، وبالتالي فان الحجز المتمسك به لا یمكن ان یشكل 
صعوبة أمام إجراءات التنفیذ، ملتمسین إلغاء  الأمر المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب،

.و احتیاطیا برفضه و تحمیل المستأنف علیه الصائر
وأجاب دفاع البنك المستأنف علیه بمذكرة أوضح فیها انه بالرجوع إلى دعاوي إیقاف   
التنفیذ التي سبق للعارض ان تقدم بها یتجلى انها تنبني على أسباب مختلفة، وهكذا فدعوى الإیقاف 

الذي قضى 17/12/2012بتاریخ 3774عدد الأولى التي صدر بشأنها الأمر الاستعجالي
برفض الطلب استندت على وجود دعوى المقاصة ،أما فیما یخص دعوى الإیقاف الثانیة التي 

فقد استندت على الأمر عدد 06/5/2014بتاریخ 2422صدر بشأنها القرار الاستئنافي عدد 
نفین  على مبلغ الذي قضى للعارض بإجراء حجز بین یدیه ضد المستأ28665/3/2012

درهم، أما الدعوى الحالیة فقد أسسها العارض على القرار الاستئنافي الصادر 2.605.169,00
القاضي بتأیید الأمر الصادر بتاریخ 3827/2013في الملف عدد 25/3/2014بتاریخ 

درهم وبالتالي یتضح ان الدعوى 2.160.196,26بتصحیح الحجز في حدود مبلغ 02/7/2013
یة قد أسست على سبب جدید لا علاقة له بالسبب الذي أسست علیه الدعوى الأولى ولا الحال

الدعوى الثانیة، ومن ثمة فان حصول العارض على هذا السند التنفیذي یعني انه لم یعد مدینا 
للمستأنفین بأیة مبالغ لأن المبالغ المحكوم بها لهما ضد العارض بمقتضى القرار الصادر في 

قد تم تصحیح حجزها بین یدیه، وبذلك فان واقعة انقضاء الدین لم 5092/2009الملف رقم 
تاریخ صدور القرار المذكور باعتباره سند تنفیذي نهائي قضى 23/3/2014تتحقق إلا بتاریخ 

.بتأیید حكم بتصحیح الحجز وبالتالي فان هذه الواقعة لم یسبق عرضها على القضاء



2019/8224/517: ملف رقم

5

دفع المستأنفان بان دعوى ق ل ع ، لقد 451فصل وبشأن الدفع بخرق مقتضیات ال
في الملف عدد 06/5/2014الإیقاف الثانیة التي صدر بشأنها القرار الاستئنافي المؤرخ في 

قد أسست على نفس السبب الذي أسست علیه الدعوى الحالیة، وان العارض أدلى 2487/13
والحكم بتصحیحه إلا انه بالرجوع إلى بمذكرات تشیر إلى استصداره لأمر بإجراء الحجز بین یدیه

القرار المذكور یتضح انه قضى بإلغاء الأمر المستأنف الذي كان قد قضى بإیقاف التنفیذ وتصدى 
للقضیة وحكم بعدم قبول الدعوى، ومعلوم ان قوة الشيء  المقضي به والحجیة لا تثبت إلا للأحكام 

.التي اقتصرت على البت في الشكلالقطعیة الصادرة في موضوع الطلب ولیس الأحكام 
، لقد سبق للمستأنفین ان أثارا هذا الدفع بخصوص الدفع بعدم جواز اقتضاء الدین مرتین

:بما یلي 8862/2012فرده الحكم القاضي بتصحیح  الحجز السابق في الملف عدد 
القاضي وأدلى طالب الحجز بما یفید تنازله عن دعوى المقاصة وعن إجراءات تنفیذ الحكم 

بالبیع الإجمالي للأصل التجاري، مما تكون معه طلبات المحجوز علیه المبنیة على هذه الأسباب 
.غیر مؤسسة ویتعین ردها

وان العارض یؤكد انه سبق له ان تنازل عن إجراءات تنفیذ الحكم القاضي بالبیع الإجمالي 
. ع.ل.ق451بخرق الفصل للأصل التجاري، كما تنازل عن دعوى المقاصة وبذلك یكون الدفع

غیر مبني على أساس ویتعین رده، والتمس العارض تأیید الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على 
.رافعیه

وبعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي القاضي بتأیید الأمر المستأنف وتم الطعن فیه 
لة على هذه المحكمة للبت بالنقض من طرف المستأنف وقضت محكمة النقض بنقضه مع الإحا

.فیه من جدید
جاء فیها 14/02/2019وبعد الإحالة تقدمت المستأنفة بمستنتجاتها بعد النقض بجلسة 

والسید *********ان محكمة النقض استجابت لطلب النقض الذي تقدم به المستأنفان شركة 
نه عملا بمقتضیات الفصل وأ. اعتمادا على الأسباب والحیثیات التي أوردها قرارها*********

فانه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونیة تعین على المحكمة التي أحیل . م.م.من ق369
وأنه استنادا إلى توجه محكمة النقض . علیها الملف ان تتقید بقرار محكمة النقض في هذه النقطة

كافة أسباب الاستئناف، أعلاه، فان المستأنفین یكون من حقهما التمسك ب369ومقتضیات الفصل 
والتماس الحكم وفق مقالهما الاستئنافي الرامي التصریح بإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف 
القاضي بإیقاف إجراءات التنفیذ والحكم بعد التصدي بعدم قبول الطلب واحتیاطیا برفضه ذلك ان 

سب القرار الصادر عن درهم ح2.265.750,26المستأنفین دائنان للمستأنف علیه بما مجموعه 
5092/2009في الملف رقم 16/10/2012محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

:القاضي بان یؤدي 4619قرار عدد 
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.درهم2.060.196,26تعویضا قدره*********لفائدة شركة - 
.درهم100.000لفائدة السید مفرح عبد الحق تعویضا معنویا قدره - 
.درهم105.554بالغ قدره الصائر ال- 

.درهم2.265.750,26المـــــــــــجمـــــــــــــــــــــــــوع
.وأن هذا القرار أصبح نهائیا وحائزا لقوة الشيء المقضي به ولم یطعن فیه بالنقض

والمستأنف علیه یقاومها ویحاول وأنه منذ ان شرع المستأنفان في إجراءات تنفیذ هذا القرار 
عرقلة بشتى الوسائل مصرا على عدم الامتثال لمقرر قضائي نهائي ومكتسب لقوة الشيء المقضي 

وأنه لتحقیق هذه الغایة باشر المستأنف علیه عدة مساطر قضائیة في سبیل استصدار حكم . به
ي مسعاه بحیث أصدرت محكمة یقضي لصالحه بایقاف التنفیذ بذریعة وجود صعوبة لكنه لم یفلح ف

الاستئناف التجاریة قرارین اثنین برد طلباته الرامیة للتصریح بوجود صعوبة في التنفیذ قبل ان یتقدم 
وأن الأمر الاستعجالي المطعون فیه حالیا بالاستئناف . بطلب ثالث لإثارة نفس الصعوبة

یلتمس المستأنفان التصریح والمعروض على أنظار المحكمة بعد قرار النقض والإحالة والذي
فیها محكمة النقض إضافة إلى الأسباب والموجبات بتتبإلغائه بناء على النقط القانونیة التي 

: الآتیة 
أنه من الثابت قانونا م، .م.من ق436ة الثانیة من الفصل خرق الأمر المستأنف للفقر 

جیله بناء على وجود صعوبة ویمتنع جدید لوقف التنفیذ أو تأوقضاءا انه لا یجوز تقدیم أي طلب 
وبأن الغایة التي توخاها . م.م.ق436/2قبوله مهما كان السبب المعتمد علیه وذلك طبقا للفصل 

المشرع من منع إثارة صعوبة ثانیة وثالثة هي الحیلولة دون إتاحة الفرصة أمام المحكوم علیه لیقف 
حقوق الطرف المحكوم له وإهدار الحمایة في وجه التنفیذ مرة أخرى لما في ذلك من ضرر على

وبأن المستأنف علیه سبق له أن أثار الصعوبة الأولى من أجل . القانونیة التي یوفرها له المشرع
فتقرر رفض طلبه ابتدائیا واستئنافیا ثم أثار الصعوبة الثانیة من 16/10/2012وقف تنفیذ قرار 

06/05/2014ئناف التجاریة قرارا استئنافیا بتاریخ أجل إیقاف نفس التنفیذ، فأصدرت محكمة الاست
بعدم قبول طلبه بعد التصدي وإلغاء الأمر الاستعجالي الصادر ابتدائیا، وأنه بالرغم من ذلك 
استجاب السید قاضي المستعجلات لطلب إیقاف التنفیذ المقدم أمامه للمرة الثالثة بناء على 

لشيء المقضي به وخرق قاعدة قانونیة راسخة وسار صعوبة، مما یكون معه بذلك قد مس بحجیة ا
عكس ما قررته محكمة الاستئناف التجاریة في مناسبتین اثنتین من ذي قبل بموجب قرارین 

.نهائیین
یكون مؤسسا على دعوى ) للمرة الثالثة(وبناء على ما سبق فان طلب الصعوبة الحالیة 
علیهما الصعوبة الأولى والثانیة وترمي تعتمد على نفس السبب ونفس موضوع الدعوى المؤسسة

لتحقیق نفس الغایة وذلك عكس ما ذهب إلیه الأمر المستأنف والذي ینبغي لذلك التصریح بإلغائه، 
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لهذه الأسباب یلتمسان الحكم وفق المقال الاستئنافي والاستجابة له وتحمیل المستأنف علیه 
.الصائر

ان محكمة النقض 28/02/2019لنقض بجلسة وأدلت المستأنف علیها بمستنتجاتها بعد ا
اعتبرت ان محكمة الاستئناف المنقوض قرارها حینما اعتبرت ان الصعوبة موضوع الدعوى الحالیة 

وأن محكمة . م.م.من ق436قد أسست على سبب جدید تكون قد خالفت مقتضیات الفصل 
جع الأطراف إلى الحالة التي الإحالة هي محكمة واقع وقانون وانه إن كان قرار محكمة النقض یر 

كانوا علیها قبل صدور القرار المنقوض فان محكمة الإحالة تكون والحالة هاته ملزمة باعادة 
وانه برجوع المحكمة إلى . مناقشة القضیة وبسط رقابتها علیها من جمیع الجوانب الواقعیة والقانونیة

مستأنفة اتجاه العارض قد انقضت بالوفاء وثائق الملف وكتابات الطرفین سیتضح لها ان مدیونیة ال
وذلك من خلال مسطرة الحجز لدى الغیر التي أقامها العارض بین یدیه وانتهت بصدور حكم 

الصادر بتاریخ 335/1بتصحیح الحجز تم تأییده استئنافیا ورفض الطعن فیه بالنقض بالقرار عدد 
وى الحالیة قد أسست على ویتضح ان الدع1007/3/1/2014في الملف عدد 08/09/2016

سبب جدید لا علاقة له بالسبب الذي أسست علیه الدعوى الأولى وكذلك الشأن فیما یخص الدعوى 
الثانیة لان العارض وإن كان قد أشار أثناء جریانها إلى صدور أمر بتصحیح الحجز فانها مع ذلك 

د أمر مختلف بإجراء حجز تبقى دعوى مؤسسة على السبب الوارد في المقال الافتتاحي وهو وجو 
وهو أمر لا یكتسي صبغة تنفیذیة شأنه شأن الأمر الاستعجالي الابتدائي القاضي بتصحیح الحجز 

وان الدعوى الحالیة أسست على سبب جدید هو حصول . الذي لم یكن مشمولا بالنفاذ المعجل
1623/14ئنافي عدد العارض على سند تنفیذي یترتب عنه انقضاء دین الطاعنین هو القرار الاست

الذي قضى بتأیید الأمر وان 3827/2013/4في الملف عدد 25/03/2014الصادر بتاریخ 
حصول العارض على هذا السند یعني انه لم یعد مدینا للمستأنفین بأیة مبالغ لان المبالغ المحكوم 

یح قد تم تصح5092/2009بها لهما ضد العارض بمقتضى القرار الصادر في الملف عدد 
حجزها بین یدي العارض، وبذلك فان دین الطاعنین اتجاه العارض قد انقضى بتصحیح الحجز 
الذي أوقعه العارض بین یدیه لاستخلاص مبالغ یدین بها هو الآخر للمستأنفین وان تصحیح 

في الملف عدد 25/03/2014الحجز لم یصبح نافذا إلا بصدور القرار الاستئنافي بتاریخ 
ك فان السبب الجدید المتمثل في حصول العارض على سند تنفیذي نهائي یثبت لذل3827/2013

انقضاء دین المستأنفین هو القرار الاستئنافي المذكور لم یسبق عرضه على القضاء لا في الدعوى 
الأولى للإیقاف ولا في الدعوى الثانیة التي عرض علیها فقط الحكم الابتدائي القاضي بتصحیح 

وان واقعة . غیر مشمول بالنفاذ المعجل وبالتالي لا یؤدي إلى انقضاء الدینالحجز وهو حجز 
تاریخ صدور القرار المذكور باعتباره سند 25/03/2014انقضاء الدین لم تتحقق إلا بتاریخ 

تنفیذي نهائي قضى بتأیید حكم تصحیح الحجز وبالتالي فهذه الواقعة لم یسبق عرضها على أیة 
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كثر من ذلك ان مسطرة تصحیح الحجز انتهت نهائیا بصدور قرار محكمة وأن الأ. جهة قضائیة
المرفق طیه والذي لم یسبق هو الآخر عرضه على أیة جهة قضائیة وان 335/1النقض عدد 

القرار الاستئنافي القاضي بتصحیح الحجز قد تم تنفیذه حسب الثابت من محضر التنفیذ المحرر 
ویتضح ان الدین موضوع الملف التنفیذي قد تم الوفاء به من طرف المفوض القضائي مراد خضار

من خلال مسطرة تصحیح الحجز وان كل مطالبة بالدین المذكور ستصبح تشكل جنحة محاولة 
من القانون الجنائي، 542استخلاص دین انقضى بالوفاء وهي الجنحة المنصوص علیها بالفصل 

رفق مذكرته بصورة لقرار محكمة النقض عدد وأ. لهذه الأسباب یلتمس تأیید الأمر المستأنف
الصادر في مسطرة تصحیح الحجز وصورة لمحضر تنفیذ یثبت تنفیذ القرار الصادر في 335/1

.مسطرة تصحیح الحجز
وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

14/03/2019.

من 436بعلة ان الفقرة الأخیرة من الفصل 4920حیث تم نقض القرار الاستئنافي عدد 
لا یمكن تقدیم أي طلب جدید لتأجیل التنفیذ كیفما " قانون المسطرة المدنیة نص صراحة على أنه 

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فیه التي على الرغم من أنه ثبت " كان السبب الذي یستند إلیه
ان الأمر یتعلق بمدیونیة واحدة وبملف تنفیذي واحد اعتبرت ان الصعوبة موضوع الدعوى لها

الحالیة قد أسست على سبب جدید وأیدت أمر رئیس المحكمة القاضي بإیقاف التنفیذ تكون قد 
.خرقت الفقرة السالفة الذكر وجعلت قرارها على غیر أساس عرضة للنقض

طراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل صدور القرار وحیث یترتب على النقض إعادة الأ
.المنقوض، إن محكمة الإحالة یتعین علیها ان تتقید بقرار محكمة النقض في هذه النقطة

وحیث أنه بمراجعة وثائق الملف یتبین بأن الدعاوى التي أثیرت الصعوبة الأولى والثانیة 
ضها البعض وأنها أسست على نفس السبب وكذا الدعوى موضوع الطعن الحالي لا تختلف عن بع

.فس الموضوع وترمي إلى نفس الهدفنو 
فانه لا یمكن تقدیم أي طلب . م.م.من ق436وحیث إنه طبقا للفقرة الثانیة من الفصل 

وأنه تقیدا بقرار محكمة النقض الذي أورد . جدید لتأجیل التنفیذ كیفما كان السبب الذي یستند إلیه
ادة المشار الیها أعلاه، واستنادا لوثائق الملف التي تفید ان الأمر یتعلق المنصضمن تعلیله 

بمدیونیة واحدة وبملف تنفیذي واحد یكون الأمر الاستعجالي الذي ساق ضمن تعلیله بأن الأمر 
بتصحیح الحجز یعتبر سببا جدیدا یبرر تقدیم طلب جدید لتأجیل التنفیذ رغم واقع الملف على 

.جانب الصواب مما یتعین معه إلغاؤه والحكم من جدید برفض طلب الإیقافخلاف ذلك یكون قد
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر
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لهــذه الأسبـــاب
:تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا، علنیا وحضوریا 

بعد النقض والإحالة 
.قبول الاستئناف:

إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جدید برفض طلب الإیقاف وتحمیل المستأنف :
.علیه الصائر

.القرار 
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-یصدر بناء على طلب في إطار الأوامر الولائیة و لا یقبل الإستئناف من المحجوز علیه  الأمر بالحجز : القاعدة 
- نعم 

القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط.أصل

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

25/03/2019بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا ومقررا 

مستشارة
بمساعدة السیدة كاتبة الضبط

:الآتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 
**********:بین

: ةالكائن
.الرباطبهیئة نبیل فلهوس النائب عنها الأستاذ 

من جهةا ه مستأنفصفتب
**********:وبین

: عنوانھ 
.من جهة أخرىه مستأنفا علیهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

1281: رقمقرار
25/03/2019: بتاریخ

6083/8224/2018: ملف رقم
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.بالملفضمنةمجموع الوثائق الممستنتجات الطرفین و المستأنف و و الأمربناء على مقال الاستئناف 
18/03/2019القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقتضاه یستانف25/11/2018مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ حیث تقدم الطاعن  بواسطة نائبه ب
ملف عدد في ال3234رقم تحت 2017- 11- 08بتاریخ بالرباط المحكمة التجاریة نائبة رئیس  الصادر عنالأمر

و قدره النصف على **********بإجراء حجز تحفظي على ما تملكه السیدة و القاضي 3234/8106/2017
درهم 2.825.000,00ر المسجل بالمحافظة العقاریة بأكدال الریاض لضمان مبلغ /73177الشیاع بالرسم العقاري عدد 

. الدین المؤقت لفائدة السید اللبن محمد 
. تخلف نائب المستأنفة و تخلف المستانف علیه رغم إستدعائه 2019- 03- 18لقضیة بجلسة وحیث أدرجت ا

.25/03/2019فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 

في الشكـــل

حیث إنه لما كان الأمر بإجراء حجز تحفظي یصدره رئیس المحكمة المختصة في إطار الأوامر الولائیة 
من ق م م  فإنه لا 148و 452بناء على طلب الحاجز و في غیبة المحجوز علیه وفق ما یقضي به الفصلین 

مر بالحجز التحفظي یكون مآله عدم یقبل الإستئناف إلا في حالة الرفض و بالتالي فإن إستئناف المحجوز علیها للأ
ورد 2006- 01- 18بتاریخ 26القبول مع تحمیلها الصائر على غرار ما كرسه قضاء النقض في قرار تحت عدد 

من ق م 149لئن صدر الأمر المستانف بالحجز التحفظي في إطار مسطرة إستعجالیة تواجهیة طبقا للفصل ( فیه 
من نفس القانون و 452و 148انونیة كأمر ولائي یخضع لأحكام الفصلین م فإن هذا لا یغیر من طبیعته الق

170ص 51مجلة المحامي عدد ) بالتالي فإن إستئنافه لا یكون مقبولا إلا في حالة الرفض 

لهــذه الأسبـــاب

:غیابیا وهي تبت انتهائیا علنیا و محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 
.و تحمیل الطاعنة الصائر  الاستئنافقبولبعدم :الشكــلفي 

.



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/02/12بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

مستشارا  ومقررا
ةمستشار 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

السید هشام بین
.الدار البیضاء الكائن

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءشكري بن لطیفةنائبه الأستاذ
من جهةمستأنفا ه صفتب

.هند و صوفیا و سارة:ورثة محمد و همالسادة وبین 
.الدار البیضاءم جمیعا بعنوانه

.الزیوي و الشركاء المحامون بهیئة الدار البیضاء–ینوب عنهم الاساتذة لحلو 
.جهة أخرىمن معلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

540: رقمقرار
2019/02/12: بتاریخ

2019/8224/5: ملف رقم
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واستدعاء ن ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالمستأنف ومستنتجات الطرفیوالأمربناء على مقال الاستئناف 
.05/02/2019لجلسة الأطراف

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.للقانونوبعد المداولة طبقا
اســـتئنافي مـــؤدى عنـــه الرســـوم حیـــث تقـــدم الســـید هشـــام بواســـطة نائبـــه الاســـتاذ شـــكري بنلطیفـــة بمقـــال 

الصـادر عـن رئـیس المحكمـة التجاریـة 30827یستأنف بمقتضاه الأمر عـدد 13/12/2018القضائیة بتاریخ 
30827/8106/2018في الملف عدد 30/11/2018بالدار البیضاء بتاریخ 

.برفض الطلب : والقاضي 

:في الشكـــل
حیث إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الأمر المطعون فیه إلـى المسـتأنف ممـا یكـون معـه الاسـتئناف 
مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاسـتئنافي جـاء مسـتوفیا لكافـة شـروطه الشـكلیة المتطلبـة قانونـا 

.   مما یتعین معه التصریح بقبوله 

:وفي الموضــوع
الأمـر المطعـون فیـه أن السـید هشـام غـازي تقـدم أمـام المحكمـة ووقـائعحیث یستفاذ مـن وثـائق الملـف 

بمقال رام إلى إجراء حجز تحفظي على عقار مملوك للسادة ورثـة محمـد كـریم عـرض التجاریة بالدار البیضاء 
به مــن الاربــاح الناتجــة عــن اســتغلال درهــم والــذي یمثــل نصــی827.054,64مــن خلالــه أنــه دائــن لهــم بمبلــغ 

إلـى 2015إلـى جانـب المسـتأنف علـیهم و ذلـك عـن السـنوات مـن %50الـذي یملكـه بنسـبة الأصل التجـاري 
4801درهم للسنة كما سبق و تم اقراره بمقتضـى القـرار الاسـتئنافي عـدد 206.763,68بحسب 2018غایة 

ـــاریخ  ـــف عـــدد 03/10/2017الصـــادر بت ـــدعوى فـــي الموضـــوع . 6142/8228/2014فـــي المل ـــدم ب ـــه تق وأن
اعلاه و التي تمثـل نسـبة أرباحـه عـن الفتـرة اللاحقـة مؤدى عنها یلتمس من خلالها الحكم له بالمبالغ المذكورة 

وذلـك 88057/01علیهم ذي الرسـم العقـاري عـدد ز تحفظي على عقار المستأنف جو التمس الأمر بإجراء ح
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و الفوائــد و التعــویض والصــائر مــع أمــر الســید درهــم الــذي یمثــل الاصــل 1.000.000,00ضــمانا لأداء مبلــغ 
.المحافظ بتسجیل هذا الحجز بالرسم العقاري المذكور 

.وأرفق المقال بشهادة الملكیة المشتركة ، صورة من قرار استئنافي و صورة من حكم تجاري 

أعــــلاه موضــــوع الطعــــن المســــطریة صــــدر الأمــــر المشــــار إلیــــه الإجــــراءاتوحیــــث إنــــه بعــــد اســــتیفاء 
.بالاستئناف

الاستئنــافأسباب

یعیــب الطــاعن علــى الأمــر المســتأنف أن محكمــة البدایــة مصــدرة الأمــر المطعــون فیــه عللــت وحیــث 
رفضها لطلـب الحجـز التحفظـي علـى عقـار المسـتأنف علـیهم بكـون أن مجـرد تقـدیم المقـال لا یجعـل المدیونیـة 

ذلـك أنـه و بخـلاف ذلـك فـإن . و تحریف للوقائع و الوثائق المدلى بها قائمة و هو تعلیل ینم على سوء تأویل 
طلــب الحجــز لــم یســتند فــي اثباتــه للمدیونیــة علــى مجــرد مقــال وإنمــا اســتدل فــي ذلــك بقــرار اســتئنافي حــاز قــوة 

المســتأنف علــیهم بنصــیبه فــي الاربــاح التــي یــدرها الاصــل التجــاري الشــيء المقضــي بــه و الــذي أقــر بمدیونیــة 
درهــم للســنة و ذلــك عــن الســنوات 206.763,66فــي المــدعى فیــه و المحــددة بمعــدل شــریك بالنصــف ه بصــفت
كمــا جــاء بمنطــوق القــرار المســتدل بــه و أن درهــم 620.291,68أي بمــا مجموعــه 2014، 2013، 2012

بعـدم فیـه المطعـوناللاحقة یكـون مؤسسـا وأن الأمـر ةبنصیبه عن الارباح عن المدمطالبة الطاعن في مقاله 
بمــا اســتند علیــه الطــاعن فــي طلبــه یكــون قــد حــرف مــدلول الوثــائق و جــاء تعلیلــه مجانبــا للصــواب ممــا اعتبــاره 

وبعــد التصــدي الأمــر بـإجراء حجــز تحفظــي علـى العقــار المملــوك للمســتأنف 30827یتعـین إلغــاء الأمــر عـدد 
الامـلاك العقاریـة لأنفـا بتسـجیل هـذا مـع أمـر السـید المحـافظ علـى88057/01علیهم ذي الرسم العقاري عدد 
.الحجز بالرسم العقاري المذكور

دفع من خلالها بعـدم القبـول بمذكرة جوابیة 05/02/2019وحیث أدلى نائب المستأنف علیهم بجلسة 
یتبین أنـه وجـه ضـد السـادة 30827ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي الرامي إلى الطعن في الامر عدد 

و الحال أن ورثة الهالـك هـم بالاضـافة إلـى مـا ذكـر زوبیـدة صوفیا ، سارة لین هند ، : ریم محمد و هم ورثة ك
وأن المســتأنف اعتمــد فــي تقــدیم طلــب الحجــز التحفظــي علــى المقــال الافتتــاحي للــدعوى ، زبیــر و عبــد الفتــاح 
علــى نصـیبه مــن الاربـاح التــي یحققهـا الاصــل التجـاري وأنــه بـالرجوع إلــى المقـال الملفــى التـي ترمــي الحصـول 
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هنـد ، زوبیـدة ، هنـد ، صـوفیا ، سـارة لـین و عبـد بملف النازلة نجد أنه وجه ضد السادة ورثة محمد كریم وهم
لیة الرامیـة لـدعوى الاصـالفتاح لقـبهم جمیعـا ، وأن المسـتأنف وقـع فـي التنـاقض بخصـوص الاطـراف موضـوع ا

أخــرى فــإن اســباب إلــى الأداء و الــدعوى الحالیــة الرامیــة إلــى اجــراء حجــز تحفظــي هــذا مــن جهــة و مــن جهــة 
بمقـال الطعـن تتسـم بعـدم الجدیـة ذلـك أنـه بـالرجوع إلـى الطلـب الاصـلي للـدعوى فـإن جـوهره الاستئناف الـواردة 

بـل أنـه ملـزم یكـون شـریك فـي الاربـاح فقـط یخضع لمقتضیات الشراكة و هو ما یعني أن الشـریك لا یمكـن أن 
لا یـــنهض حجـــة علـــى 4801بالمشـــاركة فـــي الخســـارة أیضـــا و أن إدلاء المســـتأنف بـــالقرار الاســـتئنافي عـــدد 

مـن یـوم إلـى هو العلة أن العمل التجاري تتغیر عائداتتحقیق نفس الارباح التي كانت موضوع القرار المذكور 
بتقســیم المبلــغ المحكــوم بــه علــى بهــا المســتأنف لیــة الحســابیة التــي قــامى وأن العمآخــر و مــن ســنة إلــى أخــر 

السنوات الـثلاث فـي الاحكـام المسـتدل بهـا وضـربه علـى السـنوات المطلوبـة فـي الـدعوى الاصـلیة الحالیـة غیـر 
ملتمســا أساســا عــدم قبــول الاســتئناف الحــالي و التجــاري الــذي یحكــم النــزاع الحــالي ســلیمة مــن ناحیــة المنطــق

.تیاطیا الحكم برد الاستئناف و تأیید الأمر المستأنف اح

الزیـوي و أدلـى حضـرها الاسـتاذ ذهیـب عـن الاسـتاذ 05/02/2019وحیث بعـد إدراج القضـیة بجلسـة 
بالمــذكرة الجوابیــة أعــلاه و تخلــف الاســتاذ شــكري بنلطیفــة رغــم الاعــلام فــتم اعتبــار القضــیة جــاهزة و حجــزت 

.12/02/2019في جلسة للمداولة قصد النطق بالقرار

محكمــة الاستئنــاف

.حیث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار إلیه أعلاه 

التـي حققهـا المحـل التجـاري و ربـاح صـیبه مـن الانوحیث إن مجرد تقـدیم المسـتأنف لـدعوى المطالبـة ب
لا یـــنهض مبـــررا 2017–2016–2015الـــذي یملكـــه منصـــافة مـــع مـــورث المســـتأنف علـــیهم عـــن ســـنوات 

وجود دین محقق في لایقاع حجز تحفظي على الرسم العقاري للورثة ناهیك على أن الحجز التحفظي یفترض 
.أو ما یرجح جدیته ذمة المحجوز علیه قبل الدائن 

فــي الملــف 337تحـت عــدد 21/01/1990ء فــي قـرار صــادر عــن محكمـة الــنقض بتــاریخ وحیـث جــا
یفـرض الحجـز «: و مـا یلیهـا 60ص 44منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 359/83عدد المدني 
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الحجـز فرضـتتكـون المحكمـة قـد تجنبـت الصـواب حـین .لضمان دین محقق أوله مـا یـرجح جدیتـه و تحققـه 
.»اعن ضمانا لما قد تحكم به المحكمة من تعویضعلى عقار الط

وحیــث إنــه بــذلك تبقــى اســباب الاســتنئاف غیــر مرتكــزة علــى أســاس ممــا یســتوجب ردهــا و تأییــد الأمــر 
.المستأنف 

.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر 

الأسبـــــابلـھذه 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف : في الشـــكـل 
.برده و تأیید الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه :في الموضوع 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/02/26بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

مستشارا  ومقررا
ةمستشار 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

امینة، مصطفى، علي، كلثوم، قیة، ر عائشة، فاطمة، محمد:وهم*******ورثة الحاج السادة بین
*******جمال لقبهم و 

عنوانهم 
.المحامي بـهیئة الرباطأقدیممحمدنائبهم الأستاذ

من جهةینمستأنفمهصفو ب

********السید وبین 

عنوانه 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه وصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

800: رقمقرار
2019/02/26: بتاریخ

2018/8224/5798: ملف رقم
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المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفو الأمربناء على مقال الاستئناف 
.19/02/2019استدعاء الطرفین لجلسةو 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواســطة نـائبهم الاســتاذ محمــد اقـدیم بمقــال اســتئنافي مــؤداة *******تقــدم الســادة ورثـة الحــاج حیـث 

یســتأنفون بمقتضــاه الأمــر الصــادر عــن الســید رئــیس المحكمــة 20/06/2018عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
و القاضــي 1509/8103/2018فـي الملـف عـدد 1509تحـت عـدد 18/05/2018بالربـاط بتـاریخ التجاریـة 

.برفض الطلب 

:الشكـــلفي 
ما یفید تبلیغ الأمر المطعون فیه إلى المستأنفین مما یكـون معـه الاسـتئناف حیث إنه لا یوجد بالملف 

مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جـاء مسـتوفیا لبـاقي شـروطه الشـكلیة المتطلبـة قانونـا 
.یتعین معه التصریح بقبوله مما 

:وفي الموضــوع
تقــدموا أمــام *******یســتفاذ مــن وثــائق الملــف ووقــائع الأمــر المطعــون فیــه أن الســادة ورثــة حیــث 

15/05/2018بمقال استعجالي مؤداة عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ نائبهمالمحكمة التجاریة بالرباط بواسطة 

قـة لكنـزرة الطـابق زن16رحال العقار الكـائن بـرقم *******عرضوا من خلاله أن مورثهم كان یكري للسید 
لمصـالحهم یلتمسـون انتـداب أحـد المفوضـین القضـائیین للخـروج إلـى إدارة وأنهـم حمایـة . السفلي أكدال الرباط 

الضــرائب الكائنــة بإقامــة ایــت باهــا شــارع الحســن الثــاني وذلــك للتأكــد مــن المبــالغ الكرائیــة المصــرح بهــا ســنویا 
وأن . مــع تحریــر محضــر یتضــمن البیانــات اللازمــة عــن الجــدول الضــریبي المتعلــق بــالمكتري لإدارة الضــرائب 

الوجیبــة الكرائیــة قــد تــم رفعهــا لعــدة مــرات متعــددة وأن إدارة الضــرائب تتــوفر علــى التصــریحات التــي یــدلي بهــا 
بي عـن الرسـم المطلوب ضده و التمسوا انتداب أحد المفوضین القضائیین قصد الاطـلاع علـى الجـدول الضـری

و تحریـر محضـر یتضـمن كافـة البیانـات المصـرح بهـا و خاصـة السـومة 25705327و الحامل لـرقم المهني 
.الكرائیة بالإضافة إلى الوضع الضریبي للمكتري تجاه المصالح الضریبیة 
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.بشهادة الملكیة ، عقد الكراء ، صورة لبطاقة التعریف الوطنیة للمطلوب ضده: المقال واوأرفق

وحیــث إنــه بعــد اســتیفاء الاجــراءات المســطریة صــدر الأمــر المشــار إلیــه أعــلاه و هــو موضــوع الطعــن 
.بالاستئناف 

الاستئنــافأسباب

وحیث جاء في اسباب الاستئناف أن الأمر المطعون فیه استند عند قضائه برفض الطلـب علـى كـون 
الطالب لم یبین وجه المصلحة من الإجراء المطلوب و الحال أن المستأنف علیه یكتري من مورث المستأنفین 

وأنــه بــالنظر إلــى 1983المحــل التجــاري موضــوع الــدعوى بســومة كرائیــة تغیــرت و تــم الزیــادة فیهــا مــن ســنة 
حمایـــة لمصـــالحهم إلـــى اللجـــوء إلـــى ر الســـومة الكرائیـــة اضـــطر المســـتأنفونمنازعـــة المســـتأنف علیـــه فـــي مقـــدا

المحكمــة التجاریــة قصــد الاذن لأحــد المفوضــین القضــائیین قصــد معاینــة القیمــة الحقیقیــة للســومة الكرائیــة لــدى 
الاجـراء یحـاول حرمـانهم مـن واجـب السـومة مطلـوب فـي إدارة الضرائب و بالتالي فمصلحتهم ثابتـة مـادام أن ال

ي بــرفض الطلـب نـاقص التعلیــل خاصـة وأنهــم ضـالكرائیـة الحقیقیـة بعــد وفـاة مـورثهم ممــا یكـون معــه الأمـر القا
1983أرفقوا مقالهم بنسخة من عقـد الكـراء الـذي یثبـت أن السـومة الكرائیـة للمحـل حـددت فـي ألـف درهـم سـنة 

ســنة و التمســوا إلغــاء الأمــر 35لمــدة ألــف و ســتمائة درهــم بــالنظر للزیــادات التــي عرفتهــا وأنهــا الآن تتجــاوز 
.المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق مقالهم الابتدائي 

.وأرفقوا المقال بنسخة من الأمر المطعون فیه 

حضـرها الاسـتاذ الحبیـب عـن19/02/2019وحیث إنه بعد ادراج القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 
الاستاذ محمد اقدیم عن المستأنفین و تخلـف المسـتأنف علیـه رغـم اسـتدعائه لعـدة جلسـات فـتم اعتبـار القضـیة 

. 26/02/2019جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 

محكمــة الاستئنــاف

.المشار إلیه أعلاه الاستئنافسبب بحیث تمسك المستأنفون 
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وثــائق الملــف اتضــح علــى أن الســومة الكرائیــة حــددت بمقتضــى عقــد الكــراء وحیــث إنــه بــالرجوع إلــى 
و المبرم بین مورث المسـتأنفین و المسـتأنف علیـه فـي مبلـغ ألـف درهـم شـهریا كمـا 16/09/1982المؤرخ في 

سـنة  مـن ابـرام 35أن السـومة الكرائیـة طـرأ علیهـا تغییـرات خـلال مـدة أنهم أقروا من خلال المقال الاسـتئنافي 
مصـلحتهم قائمـة فـي به من كون عقد الكراء وأنها الآن تتجاوز ألف و ستمائة درهم مما یكون معه ما تمسكوا 

للســومة الكرائیــة و كــذا الوضــع الضــریبيالحقیقیــةالقیمــة الرامــي إلــى إجــراء معاینــة لمعرفــة الاســتجابة لطلــبهم 
.و یتعین رده للمستأنف علیه في غیر محله

ذكـر یبقـى السـبب المثــار فـي الاسـتئناف غیـر مرتكـز علـى أسـاس و یتعــین رده و وحیـث إنـه تبعـا لمـا 
.تأیید الأمر المستأنف 

.وحیث یتعین تحمیل المستأنفین الصائر

الأسبـــــابلـھذه 

في المستأنفین و غیابیا في حـق علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.ستأنف علیه الم

.قبول الاستئناف : في الشـــكـل 
.برده و تأیید الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه :في الموضوع 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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